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نظمت أمس "المبــادرة اللبنانية لمناهضــة التمييز والعنصرية" 
مؤتمراً صحافياً أعلنت فيه عن انطلاقتها وعن شــكوى تقدمت 
بها إلى النيابة العامة التمييزية في بيروت بحق عدد من المسؤولين 
والناشــطين بتهمة إثارة نعــرات طائفية وأهليــة. وكان وزير 
الخارجية جبران باســيل أبرز الذين وردت اسماؤهم في الشكوى. 
وادعت المبادرة على باسيل بسبب خطابه الذي وصفته بالعنصري 

ومفاخرته بالترويج لمفهوم "الجينة اللبنانية المتفوقة".
وضمت الدعوى أســماء كل من: رئيس بلدية الحدث جورج 
عــون، نظراً إلى القرار الشــهير الذي اتخذه بمنع المســلمين من 

الســكن في بلدة الحدت. النائب زياد أســود لتأييده ودفاعه عن 
الأول. النائب والوزير الســابق إيلي ماروني لاقتراحه إنشاء بنك 
أو شركة مســيحية لشراء العقارات من المسيحيين، والناشطين 
السياســيين ناجي حايك ورشــيد جنبلاط لنشرهم كتابات تعيد 
خطابات الحرب الأهلية. والمنشــد علي بركات لاستهانته بمشاعر 
ضحايا جريمة اغتيــال رئيس الوزراء الراحــل رفيق الحريري. 
واتهمت "المبادرة" المســؤولين والناشطين المذكورين في الدعوى، 
بإثارة النعــرات الطائفية والحض على النزاعــات بين مكونات 

اللبناني. الشعب 

أثيرت أمس قضية التسوية بين الدولة وآل فتوش على خلفية قرار اقفال كسارات 
العائلة العام 2005 رغم اســتحصالهم على ترخيص من الدولة. الحكم الذي كان 
صدر عن مجلس شورى الدولة  لمصلحة آل فتوش والذي يلزم الدولة اللبنانية بدفع 
مبلــغ مالي لم ينفذ. في العام 2009 صدر عن الشــورى قرار يقضي بتدوين رجوع 
الدولة عــن المراجعات المقدمة منها بما فيها طلب اعادة محاكمة بشــأن القرار 

المتخذ. 
أوائل العام الجــاري، توجه آل فتوش الى مكتب محامــاة في الولايات المتحدة 
الاميركية سعياً منهم الى تنفيذ القرار القضائي الذي امتنعت الحكومة عن تنفيذه. 
وعليه، تولى مكتب المحاماة مراسلة الدولة اللبنانية لمطالبتها بدفع المبلغ المستحق، 
فشــكلت الحكومة آنذاك لجنة وزارية للنظر في المسألة وفي يدها ورقة رابحة هي 
"الحق السيادي" الذي لم تتنازل الدولة اللبنانية عنه في هذه القضية. من شأن هذه 
الورقة ان تدحض حجة الدائن المتمثل بآل فتوش اذ ليس بمقدوره ان ينفذ الحجز 
بما ان الدولة لم تتنازل عن حقها الســيادي وهذا ما يعرف في القانون الاميركي بـ 
"waver of sovereign immunity" وهنــا تكمن نقطة الارتكاز في الدفاع من جهة 
الدولة وهذا ما قد يؤدي الى تســوية على المبلغ وتقسيطه. أما ما يحُكى عن تكرار 
قضية Libancell  لدى خلافها مع الدولة ولجوئها الى حجز اليوروبوندز الموجودة 
في الأســواق الخارجية فأمر مســتبعد، أولاً لاعتبار ان لا تحكيم دولياً في قضية آل 
فتوش. أما السبب الثاني والأهم فيكمن في احتفاظ الدولة بحقها السيادي في هذه 

القضية.

دعوى بإثارة نعرات طائفية وأهلية بطلها باسيل

"الحق السيادي"... ورقة 
الدولة بوجه فتوش
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من دون أن يرفّ له جفن، "تخلى" رئيس 
الحكومة ســعد الحريــري عن "حليفه 
ســمير  "القوات"  حزب  رئيس  العتيق" 
جعجع. لم ينفــع "التعهد" الذي قطعه 
أمام ممثــلي "حكيم  رئيــس الحكومة 
معراب" وكرره أكثر من مرة على مسامع 
هؤلاء، في دعم مرشــح "القوات" سعيد 
مالك لضمّه إلى "اللائحة التوافقية" التي 
ســتكمل عقد المجلس الدستوري، بإلزام 
الرجل بكلمته. فكانت النتيجة: "القوات" 

خارج المجلس الدستوري.
أقله هكذا تبدو الصورة من "النافذة 

القواتية". 
إلى  الاختلال من جديد  عاد  ببساطة، 
العلاقة الثنائية بين بيت الوسط ومعراب، 
ليضربها في الصميم. وقد تكون المرة الأولى 
التي يقرر فيها القواتيون "بق البحصة" 
لقــول مــا لــم يقولــوه في أي محطة 
خلافية: "نأســف لعدم وجود أخلاقيات 
الوزير ريشارد  السياســة". كما عبّر  في 

قيوميجيان بعد خروجه من الجلسة.
ليســت المرة الأولى التــي يهتزّ فيها 
عــرش الثقة بين الطرفين. ســبق لهما 
أن تذوقا كأس الشــكوك المتبادلة لفترة 
من  الحريري  عودة  بعد  وتحديداً  طويلة، 
وعشية  هناك.  من  واستقالته  السعودية 
اقرار القانــون الانتخابي كان الحليفان 

يلعبان في ملعبين مختلفين أيضاً.
كما طاولت شظايا الغضب القواتي، 
رئيس مجلــس النواب نبيــه بري الذي 
لطالما شــكّل "ملجأ" لـ "القوات" حين 
يشتد الحصار السياسي من حولها. حتى 
الأمس القريب، لا يزال القواتيون يذكرون 
كيــف وقف الرئيس بــري إلى جانبهم في 
معركتهم الحكومية، حين ســعى رئيس 
"التيار الوطني الحر" جبران باســيل إلى 
من  لاخراجهم  واحراجهــم  محاصرتهم 
جنةّ سعد الحريري الثانية في عهد الرئيس 
ميشــال عون. بري، بدوره، ترك معراب 

تغرق في مستنقع وحدتها.
بيد  أمســكت  المختــارة  وحدهــا 
ليس  فقط  اثنتين  يدين  ولكنّ  "القوات"، 
بمقدورهما تأمين أكثرية حكومية تكسر 
وزراء  اكتفى  أن  النتيجة  فكانت  الطوق، 
"القوات" بتسجيل موقف والخروج خالي 

الوفاض.
الســيناريو  يكن  لــم  ذلــك،  ومع 
الانقلابــي بمثابة صدمة للقواتيين الذين 
دخلوا الجلسة وهم يعرفون أنّ "اللائحة 
المسقطة بالباراشوت" لن تسمح بهبوط 
مرشحهم بشــكل آمن، لا بل تمّ تطييره 

قبل ساعات من موعد الجلسة.
الأولى  المحطة  إلى  الرواية  تعود أصول 
من محطتــي انتخاب أعضــاء المجلس 
مجلس  سلّة  توزّعت  حين  الدســتوري، 
النواب من التعيينات بين "التيار الوطني 
الحر" وحركة "أمل" و"تيار المســتقبل" 
و"الحزب التقدمي الاشــتراكي"، في حين 
بقيت "القوات" خارج "المنطقة المحظية" 
على أمل "تعويضهــا" في الحكومة، كما 
وعدها كل من الحريــري الذي أمّن تأييد 

باســيل كما أبلغهم، وبري الذي وعد كلّاً 
والنائب  السابق ملحم رياشي  الوزير  من 

جورج عدوان بدعم ترشيح سعيد مالك.
ولهذا هضمت "القوات" الجولة الأولى 
من الاستبعاد وتجنبّت خوض إشكال مع 
من  إخراجها  خلفيــة  على  بري  الرئيس 
حرصت  لأنها  المجلس،  ســلّة  "صفقة" 
على عدم استفزازه.وإذ بها توضع خارج 

أسوار المجلس الدستوري. 
وفق المطلعين عــلى العلاقة بين بيت 
الوســط ومعراب، المسألة أكبر من قصة 
تعيين عضو في المجلس الدســتوري. ثمة 
مسار طويل يثير استياء رئيس الحكومة 

منذ مدة وقد عبّر عنه بهذه الطريقة. 
وفق هــؤلاء، لم ينس الحريري كيف 
صوّتــت "القوات" ضدّ قانــون الموازنة 
و"تنطّــح" نوابهــا اعتراضــاً على أداء 
الحكومة التي تضم أربعة وزراء قواتيين، 
كما لــم "يبلع" حملات "النــقّ"، لا بل 
التشويه، التي تمارســها "القوات" إزاء 
الوضعين المالي والاقتصادي على نحو يزيد 
الحكومة ومن  الضغط على رئيــس  من 
جهوده لمحــاصرة مفاعيل هذه الحملات 
العامة،  الخزينة  عــلى  كلفتها  وتطويق 
فضلاً عن التأثير الســلبي على مشاريع 

"سيدر" ومانحي قروضها.
بالنسبة لهؤلاء، كان موقف الحريري 
بالتخــلي عن دعم "القوات" منســجماً 
مع "اســتيائه" مــن أداء معراب خلال 
المرحلــة الأخيرة. إذ تفيــد المعلومات أنّ 
رئيس الحكومة لا يزال يحاول لملمة آثار 
"الانتفاضــة" التي ســببها وزير العمل 
كميل أبو ســليمان في أوســاط اللاجئين 
أي  يبدي  لا  الأخير  فيما  الفلســطينيين، 
إلى  الوضع  أن تعيــد  ليونة من شــأنها 

هدوئه.

الرواية الحريرية
ولكــن بالنســبة لأوســاط رئيس 
"تيار  كلياً:  الرواية مختلفــة  الحكومة، 

المســتقبل" تعهد دعم مرشح "القوات" 
خلال الجولــة الأولى في مجلس النواب، إلا 
أنّ قيادة "القوات" أبلغت رئيس الحكومة 
اتفقت  أنها  التشريعية  الجلســة  عشية 
مع الرئيس بري على ترحيل حصتها من 
بالأمس  وتبيّن  الحكومــة.  إلى  التعيينات 
أنّ "التيــار الوطني الحر" وحلفاءه بمن 
فيهم حركة "أمل" متفقون على ماروني 

غير سعيد مالك.
تتابــع الرواية الحريريــة أنّ رئيس 
"التيار"  اقنــاع  إلى  الحكومــة ســعى 
أو  كاثوليكياً  مرشــحاً  "القوات"  بمنح 
أرثوذكســياً، ونجح في ذلك، لكن موقف 
معراب كان حاسماً: إما ماروني وإما لا 
شيء. ولذا ترفض أوساط رئيس الحكومة 

تحميل القضية أكثر مما تحتمل.
ومع ذلك، حين يسُــأل "القواتيون" 
عن تعليقهم على مجريات جلسة مجلس 
بصمات  عن  "ابحثــوا  يجيبون:  الوزراء 

جبران باسيل!". 
ويلمحــون إلى أنّ الحريــري تراجع 
عن كلمته على نحو غير مســؤول. هذا 
توصيف محســوم بنظرهم. أما تبريراته 
التي وضعها عــلى طاولة معراب، فـ "لا 
تفي بالغــرض"، وتفيد أنّ باســيل هو 
من وضع فيتو على مرشــح "القوات"، 
سعيد  المرشح  المستقبل"  "تيار  دعم  ولو 
عمودي  باصطفاف  تســبب  لكان  مالك 
في مجلــس الــوزراء لا طائــل منه لأنه 
لــن ينتهي لمصلحة معــراب. ولهذا قرر 
من  "القوات"  مرشــح  إخراج  الحريري 

"لائحة الشرف".
ويشــيرون إلى أنــه "اذا كان تصرف 
الحريري ناجماً عن ردة فعل على معارضتنا 
الموازنة، فهذا يعني أنه تصرف في غير محله 
لأنّ الاعتراض عــلى الموازنة لم يكن موجهاً 

ضدّ رئاسة الحكومة وإنما لحمايتها".
ومع ذلك، يؤكــدون أنّ "ما يجمعنا 
بـ"تيار المستقبل" هو حلف استراتيجي. 
ومن المؤسف أن يكون الحريري قد تركنا 

في منتصف الطريق وقطع الحبل فينا".

 اليــاس بو عيد: محامٍ، يعُتبر من صقــور "التيار الوطني الحر"، وهو 
الذي تولى تسميته. "رفيق نضال" مع الرئيس ميشال عون الذي تولى تسميته 

عن المقعد الماروني. غير متخصص بالقانون الدستوري.

 الياس مشرقاني: محــامٍ، كاثوليكي، من أصل كتلــوي، انفصل عن 
الكتلة الوطنية وتقرب من "الوطني الحر" الذي تولى تسميته. غير متخصص 

بالقانون الدستوري .

 عبدالله الشامي: نقيب المحامين السابق في الشمال، منتسب لـ"الوطني 
الحر"، نجله منســق "التيــار" في قضاء المنية. رشــحه "التيار" عن المقعد 

الأرثوذكسي. غير متخصص بالقانون الدستوري .

 عمر حمزة: ســنيّ من طرابلس، محامٍ، يعمل في مكتب النائب ســمير 
الجسر، ترشــح إلى منصب نقيب المحامين في الشــمال، وطلب منه الرئيس 
الحريري الانسحاب لمصلحة محمد مراد، لقاء دعم ترشحه لعضوية المجلس 

الدستوري وهذا ما حصل. غير متخصص بالقانون الدستوري.

 فوزات فرحات )أستاذ جامعي(: شيعي، سماه "حزب الله"، دكتور في 
القانون الإداري. غير متخصص بالقانون الدستوري.

"القوّات" خارج "الدستوري"
... إبحثوا عن بصمات باسيل!

خمسة أعضاء غير مختصّين

الحريري سعى إلى منح "القوات" مرشحاً كاثوليكياً أو أرثوذكسياً )فضل عيتاني(

كـــلـــيـــر شـــكــــر

الاشــتراعي رقم ١٠٢ تاريخ ١٦ أيلول 
الدفــاع  ١٩٨٣ وتعديلاتــه )قانــون 
البحريةّ  بالحدود  الوطني( في ما يتعلّق 
وتوابعها حيزّاً من النقّاش والأخذ والردّ 
بين كلّ من الوزراء ريشــار قيومجيان 
ومحمود قماطي وبوصعب، حسمه في 

النهّاية الرئيس الحريري.
الوزير  أدلى  البند هذا،  لحظة طرح 
إدخال  فيها  اقترح  بمداخلة  قيومجيان 
تعديل على المــادّة الأولى تقضي بإضافة 
الجيش  بيد  السّــلاح  "حصرية  عبارة 
اللبنانــي"، في إطــار تحديــد مفهوم 
السّيادة والدّفاع الوطني، ما دفع الوزير 
للتســاؤل: "حصرية شو؟"،  بوصعب 
فردّ قيومجيان: "حصرية السّــلاح بيد 
الجيش اللبناني"؛ وهنــا تدخّل الوزير 
محمــود قماطي حيثُ اقــترح إدخال 
والمقاومة"  الشــعب  "الجيش،  عبارة 

مُتحدّثاً عن "المعادلة الذهبيةّ".
الأخــذ والردّ بين الــوزراء الثلاثة، 
حســمه الرئيس الحريري لجهة إقفال 
النقّاش والإبقاء على الصّيغة الأساسيةّ 
التي قدّمها بوصعب، والتي تعُدُّ مُبهمة 
في تحديد المســؤول عن المهام الدّفاعية 
عن الحدود البحريــة والبريّة والمصالح 

الاقتصادية في المياه اللبنانيةّ.
موقف "القوّات" في التشــديد على 
وجوب تعزيز مهام المؤسسة العسكرية 
وإطلاق يدها في ضبط الأمن على الحدود 
اللبنانيةّ كافّة من دون اســتثناء، يأتي 
بعد فترة من النقاشــات والســجالات 
بين "القــوّات" و"التيار الوطني الحرّ" 
وبخاصّة بعــد الموقف الغامض لرئيس 
الجمهورية من الاستراتيجية الدفاعية، 
وكلام وزير الدفاع عــن عدم ضخامة 

"حزب الله" مع فتوش ضدّ الدولة... وصيغة دفاعية مُبهمة   عن المياه اللبنانية

وصف رئيس سابق للمجلس   
والمعيّن  المنتخب  المجلس  الدستوري 
راهنــاً بأنه "من أهــزل المجالس 
جزءاً  وأنّ  خصوصاً  الدســتورية" 
بالقانون  منه غير متخصص  كبيراً 

الدستوري.

 اعتبر مرجع رفيع المستوى أن 
جزءاً كبيراً من الفساد في أحد المرافق 
الحيوية يعود إلى غياب المحاسبة في 
التهريب،  بوقف  معني  أمني  جهاز 
علمــاً أن القانون يخصص للجهاز 

نسبة من "الصيد الثمين".

 ضابط اشتهر بفبركة الملفات 
لا يزال ملفه نائمــاً في أدراج قصر 
بعبدا وتساؤلات عن مصير الضابط 
إلى  الداعي  الرئــاسي  أمام الخطاب 

المحاسبة ومكافحة الفساد.

"حزب الله" مع فتوش ضدّ الدولة... وصيغة دفاعية مُبهمة   عن المياه اللبنانية
خفــايـــا

التهريب عبر المعابر غير الشرعية.
مجلس  جلسة  انعقاد  مع  وبالتزامن 
الناجحــون في مباراة خفير  نفذ  الوزراء، 
جمركــي وعددهــم 853، اعتصاماً أمام 
قصر الامير امين في بيــت الدين للمطالبة 
بتعيينهم وتوظيفهم بعد ست سنوات من 
صدور نتائج التطويع. وتوجهوا الى رئيسي 
وحلّ  لانصافهم  والحكومــة  الجمهورية 
الخلاف القائم حول هذا الملف واخذ القرار 

بقضيتهم في مجلس الوزراء.
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